دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 22
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان حجية القطع بشكل مطلق يعني أنه لا فرق في حجية القطع بين المورد الذي يحصل لنا القطع فيه وبين السبب الذي ينشأ القطع منه وبين القاطع ثم بينا أنّ بعض الأعاظم وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله يظهر من عبارته بأنّ القطع إذا كانقد حصل من القطاع فليس بحجة أما إذا كان القطع حاصلاً للأنسان السوي فهو حجة وقلنا إنّ هذا اللكلام ليس بسديد وبينا بعدذلك كلامًا نسب الإخباريين وهو أنّ القطع إذا كان ناشئًا من مقدمات عقلية فليس بحجة وقلنا إنما نسب إلى الإخباريين يقول الأخوند ليس بصحيح ثم بينا أنّ ما نسب إلى الإخباريين ناشئ عن اشتباه في فهم كلمات الإخباريين في موردين المورد الأول في منع الملازمة العقليم بين ما حكم به العقل وما حكم به الشارع فغنّ السيد صدر الدين الصدر حاول ان يقول لنا في شرحه للوافية بأنّ ما قيل من وجود تلازم بين حكمي العقل والشرع ليس في محله فقد يحكم العقل بشيء إلاّ أنّ الشرع لا يحكم به كما أنه قد يحكم الشارع بشيء ومع ذلك العقل لا يحكم به فكان السيد رحمه الله في بيان إنكار الملازمة العقلية بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع فقط ولا يريد أن يقول لنا بأنّ القطع الناشيء من سبب عقلي ليس بحجة ثم بينا المورد الثاني الذي أيضًا سبب الاشتباه والغلط وهو لأمين الدين الاسترابادي وخلاصته هكذا أنّ أمين الدين الاسترابادي مهّد دقيقة سماه هو دقيقة في الفوائد المدنية خلاصة الدقيقة أنّ التدين لا يكون إلا عن الطريق الالتزام بما ورد عن الأئمة عليهم السلام ثم أورد بعض الروايات الدالة على من دان الله تبارك وتعالى بغير سماع من الصادقيقوهم اهل البيت ع فلو أنمه تصدق بجميع ماله وحج دهره وفعل كذا وعمل كذاك وقام بكذلك  لما كانت هذه الأعمال ذات فائدة بالنسبة إليه ثم قال إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة ، هذه دقيقة جدًّا فاعلم أننا إذا بحثنا في الأدلة سوف نحصل على قسمين من الأدلة أدلة سماعية مفيدة للظن وأدلة عقلية مفيدة للظن والأدلة العقلية المفيدة للظن ليست بحجة بخلاف الأدلة السمعية المفيدة للظن فإنها حجة والسبب في ذلك يعود إلى أنّ الأدلة السمعية المفيدة للظن الشارع المقدس جعلها حجة وأما الأدلة العقلية المفيدة للظن فالظن مطلقًا ليس بحجة إلا ما قام الدليل على حجيته ، إذن شيقول الأميم الاسترابادي ؟ يقول لدينا طريقان كلاهما يفيد الظن الدليل العقلي والدليل النقلي ولكنّ أحد الطريقين ليس بمعتبر من الناحية الشرعية يعني كان بصدد نفي الحجية عن الدليل الظني الآتي من مقدمات عقلية واضح ؛ ثم يقول الأخوند أين هذا الكلام يعني الذي يفيده أين هذا الكلام في مدلوله من المعنى الذي حمله عليه الشيخ الأنصاري في أنّ الأمين الاسترابادي ينكر حجية القطع الحاصل من مقدمات عقلية يقول هذا خلاف ما يظهر من كلامه واضح شيقول لنا الأخوند ، إذا عرفنا هذا المطلب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .............   ) وأجاب الشيخ  حسين – في مقدمة فقط يعني يصير الخلاف شنهوا ؛ مبناي واحد يقول لا هذه الأدلة العقلية تفيد القطع وواحد يقول لا أنا عندي ما تفيد القطع بس أكثر من هذه الجزئية ما في ، معاي ؛ بعد ذلك يقول الأخوند إذا عرفت ما تقدم واتضح لك ما تم فالقطع العقلي ، القطع شنسميه ؟ العقلي يعني الطريقي يعني الكاشف مطلقًا حجة سواءًا كان ناشئًا من أدلة عقلي أو حاصلاً للقطاع أو من أي سبب كان ثم يبين يقول السبب هو أنّ القطع بمجرد ان يحصل فهو ملاك تام في ترتب آثاره عليه لماذا ؟ يقول لأنّه كاشف تام الكاشفية عن مؤداه وعن متعلقه فمجرد أن يحصل سوف ينجز المتعلق ويعذر عنه وتترتب عليه المثوبة وتترتب عليه العقوبة و و و وما إلى ذلك من الآثار ، ثم يقول نعم ؛ إذا كان القطع موضوعيًّا انتبهوا ؛ كلامنا الجديد من هنا يشرح إذا كان القطع موضوعيًّا فالشارع المقدس ذاك القطع الطريقي يقول خلنا نرجع اشوية القطع الطريقي يقول ما يقدر الشارع أصلاً يقيد حجيته واضح لماذا ما يقدر هذا الشارع ؟ يقول لأنّ القطع لا تناله يد الشارع إثباتًا يعني يقول أنا جعلته حجة ولا نفيًّا يعني يقول ألقيت حجيته فإذا كانت يد الشارع قاصرة عن الوصول إلى القطع الطريقي فهو حجة مطلقًا من أي سبب كان وفي أي مورد كان ولأي مكلف كان ، معاي ؛ لأنّ يد الشارع قصيرة ما توصل إلى جعل الحجية أو نفي الحجية عنه ، طيب؛ الآن نرجع إلى القطع الموضوعي يقول بخلاف القطع الموضوعي فالشارع قد يقيد دليله يقول لك شوف إذا قطعت من طريق خاص فقطعك هذا الذي حصل لك من طريق خاص هو موضوع لترتب الحكم الكذائي وبعد ؟ قطعك هذا الخاص الذي حصل من العام الذي من أي طريق حصل هو موضوع لترتب الحكم الكذائي لماذا ؟ يقول هذا لأنّ موضوعي فالشارع يستطيع أن يتصرف فيه مثال يقول شوف ألم يقل لنا الشارع بأنّ قوله تعالى فارجعوا إلى أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الذي استدل به على حجية التقليد هذا قوله تعالى قيل مو مطلقًا هذا العلم الحاصل للعالم حجة لجواز الرجوع إليه نعم ؛ لابد أن يكون هذ االعلم قد حصل من الأدلة الشرعية المعتبرة يعني من الكتاب والسنة والاجماع والعقل واضح ؛ طيب ؛ إذا انا حصل لي علم بالأحكام الشرعية لكن من أين حصل لي ؟ من النوم أنا نمت وسبحان الله علمت بكون الأحكام الشرعية يصير أو ما يصير ؟ قد يصير والله أعلم أو لا أو حصل لي من أين ؟ يالله من الرمل أو حصل لي من الإلهام أو من أي طريق ، هذا أقدر يا أيها الناس ارجعوا إليّ في التقليد لماذا ؟ الفتاوى موجودة عندي وأنا كاتب عليها مجزأ ومبرأ للذمة إنْ شاء الله تعالى وختمت ، صح أقدر أقول لكم كذا ارجعوا لي ، اتقولون روح بس روح هذا الطريق الذي حصل لك العلم منه غير معتبر من الناحية الشرعية خل فتاواك هذه تنفعك أنت وأما نحن ما نقدر نستند إليه طيب ؛ أقول ماذا ؟ أنا معذور بينت لكم الأحكام الشرعية ولكن أنتم ماذا ؟ لا تريدون ان تقلدوني وأسكت ما عندي حجة أقول خلاص لأنّ تقول لي عند ما درست ؟ أقول أنا ما درست ، عند من تعلمت ؟ أقول ما تعلمت ، تقولون لي كيف علمت ؟ أقول عن طريق النوم والرؤيا وهلم جرا من الكلام يعني ، ما أقدر اخليكم تقلدوني ، طيب ؛ لكن يقول أنا أقدر أنا بالنسبة لي الذي حصل لي العلم من أين ؟ من الرؤيا وما أدري شنهوا ؛ ؟ من هذه الأدلة التي جبناها رمل أو جفر أقدر أقول لا بعد أنا إذا شفت عالم كبير قالوا لمن ترجع ؟ قلت لا أرجع إليه ، قالوا لماذا ؟ قلت لأني أنا عالم والله ماذا يقول لي ؟ يقول لي ارجعوا إلى أهل الذكر أنا أصلاً أهل ذكر أنا أعرف هذه الأشياء ، فإذا أنا كنت أهل ذكر يجوز لي أرجع لغيري من العلماء يقول لا محرم عليك أن ترجع إلى غيرك من العلماء إذا كنت عالمًا فموضوع حرمة التقليد حصول العلم لديّ وهو حاصل بعد هذا الموضوع لم يقيد بسبب خاص بأ يقول لي انتبه إذا كان العلم حاصل لديك من طريق الجبر أو الرمل او الرؤيا فليس بحجة في حقك لابد ان ترجع إلى غيرك ما قال لي الشارع فإذن الموضوع لحرمة التقليد الحكم بحرم ةالتقليد رُتب على حصول العلم مطلقًا من أي سبب كان ، ولكنّ الموضوع في وجوب التقليد رُتب على حصول العلم من أسباب خاصة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل واضح ؛ يقول هذا هو الفرق بين الموردين طيب ؛ عرفنا الآن الفرق يقول إذا تمّ كلامنا وتحقق ما رمناه من بيان المسائل وتمت عليها الدلائل لأنّه يقول هذه كلها دلائل أدلة واضحة عليها القطع الموضوعي نتعقل تقييده من سبب خاص وأما القطع الطريقي ما نقدر نقيده من حصول سبب خاص ما نقدر ، طيب ؛ الإخباريون قيدوه كاشف الغطاء قيد ، يقول : لا هؤلاء نأول كلماتهم ، معاي ؛ طيب ؛ بس نحن راح نجيب لك يا أخوند انجيب لك بعض الأدلة الدالة على أنّ القطع ليس بحجة شنهوا اتسوي فيها ؟ نعم قطع طريقي موجود وليست بحجة ، هات جيب ؟ يقول إليك المثال الأول المثال رقم واحد :

 أنا الآن هكذا أقررت لك بأنّ هذا الكتاب لك أنت أعطيتك إياه ، تنازعت أنت من جناب الشيخ تنازعتما قلت وهو عندي الكتاب قلت هو لمن الكتاب وهو عندي الآن تحت يدي ؟ أنت تقول لي لك الكتاب والشيخ له الكتاب ، أنا بعد ما أدعي ملكيته أقول لا هو للشيخ ، إقرار خلاص خرج لأنّ اليد ماذا ؟ إمارة على الملكية لكن أنا الآن أقررت بأنّ ملكية الكتاب لمن ؟ لجناب الشيخ تالي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .............   ) وأجاب الشيخ  حسين – هو تحت يدي وأنتما تنازعتما وهو يقول لي وأنت تقول لك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .............   ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا كان تحت يدي أنا مو ملكي بس تحت يدي كان عندي ، فانتما تنازعتما فيه وأنا أقررت بأنّ هذا الكتاب ليس بملكي وإنما هو ملك للشيخ تالي لماراح الشيخ قلت لا الكتاب ملك لجناب الشيخ والقاضي موجود وهو الشيخ قال عجيب الكتاب راح الآن أخذه الشيخ قال لي ادفع قيمة الكتاب لجناب الشيخ ، شوف شيقول للقاضي يقول لي الكتاب الآن خلاص أقررت بإقرارك جائز خرج عن ملكيتك تالي اقررت مرة ثانية بأنّ الكتاب للشيخ الكتاب الأول راح عينه ذهبت الآن يجب عليّك دفع القيمة تالي جاء جناب الشيخ واشترى الكتاب من جناب الشيخ وهو صديق لجناب الشيخ قال أنا بهديك قيمة هذ االكتاب فأخذ شنهوا ؟ أخذ الكتاب والمال ، عندنا اثنين الآن ، طيب ؛ وراح اش اشترى بهما ؟ اشترى بالكتاب والمال هذا الخاتم معاي ؛ يقول شوف يقدر الآن يبيع الخاتم أو ما يقدر ؟ المفروض عندنا قطع بأنّ هذا الخاتم ليس ملك له لأنّ إما الكتاب مو ملك الذي انتقل أو الثمن فعندنا قطع عقلي بأنّ يعني هذا المال الذي اشترى به الكتاب حتمًا جزء منه ليس له مو ملكه أصلاً لأنّ الإقرار إما أن يكون صحيح بالنسبة لعين الكتاب وإلاّ صحيح بالنسبة للمال الذي اعطيناه جناب الشيخه فهذا الآن استحوذ على الكتاب وعلى المال حتمًا واحد منهما ما انتقل ملك لصاحبه نقطع بهذا فهل يجوز لك أن تتصرف بالخاتم او لا يجوز ؟ المفروض لا يجوز بينما راجع فتاوى الفقهاء في كتبهم يقولون يجوز ، ما في إشكال ، يالله شنسوي الآن ؟ هو سيبيعه الآن على أي واحد ؟ يجوز له أن يشتري أو لا يجوز ؟ يقولون يجوز ما في أي مشكلة ، شنسوي تقولون القطع حجة هذا عندي قطع بأنّ نصف الثمن الذي اشترى بهذا الخاتم لم يكن ملك له وإنما هو ملك للغير فاشلون تقولون إنّ القطع دائمًا حجة هذا مورد .

إليك المورد الثاني الآن أنا عندي جارية بطريقة من الطرق المعتبرة الشرعية كانت عندك هذه الجارية التي لي ، ثم حدث نزاع بيني وبينك أنا أقول لك الجارية بعتها عليك ، تقول لي أنت وهبتها إليّ ، ما بعتها ، أقول لك بعتها عليك وأنت ما أديت الثمن تقول لي هذه هبة ، يجي تنازعنا وصلنا إلى حضرة القاضي ، قال القاضي ارجع الجارية على صاحبها هذا نزاه هو أنا اعلم الآن هنا عندي قطع 100% موجود إنّ الجارية انتقلت عن ملكي إما بالبيع أو بالهبة اش معنى جعل الشارع جعل هذا القطع ليس بحجة ، تقول القطع من أي طريق صار ومن أي مورد وما ادري شنهوا ؛ يتبين إنّ عندنا موارد القطع فيها ليس بحجة ، والشيخ الأنصاري جاب أمثلة متعددة في الرسائل إذا تتذكرون .
يقول الأخوند مو مشكلة هذه الأمثلة صحيح موجودة ولكنّ نمنع نحن نمنع حصول القطع شوف يالله نأخذ واحد من المثالين ، نقول الجارية نعلم بانتقالها قطعًا ، نقول له قطعًا ما في من أين حصلت قطعًا لأنّ هذه ملكية أصلاً ماذا ؟ متزلزلة ومشكوكة الانتقال وكذا ولو فرضنا هذه الملكية صحيحة فهي مشروطة على نحو الشرط المتأخر بأن لا يحصل ماذا ؟ لا يحصل النزاع بين الطرفين المؤدي على فسخ العقد أو فسخ الانتقال الهبة فنحن صحيح نقول بوجوب رجوعها لأنّ أصلاً السبب هذا مقيد انتبهوا ؛ مقيد بعدم حصول تنازع بين المالك الأول والذي انتقلت إليه الجارية وبعد ؟ نرجع إلى الكتاب والثمن نقول نفس الكلام الشارع جعل الإقرار سببًا للملكية الظاهري فهنا حكم ظاهري فنحن نتعامل معذ ماذا ؟ مع الأحكام من ناحية الظاهر الشارع جعل الإقرار سببًا للملكية الظاهرية إما لأصل العين للعين هذه الكتاب أو الإقرار بالمال لجناب الشيخ وبعد أقدر اقر لثالث أقول لا هذا ترى الكتاب ما كان لجناب الشيخ بل لجناب الشيخ أقول يالله بل ملزم أنت شنهوا ؛ تدفع له المال مرة ثالثة تالي أقول لا الظاهر كان لجناب الشيخ بل الواقع أنّ لجناب الشيخ رقم ثلاثة الآن ما أدري أربعة يقول لي انت ملزم شرعًا لأنّ الإقرار هذا نافذ انت الذي راح تخسر نفسك معاي ؛ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، طيب ؛ فأنا أقول هذا موضوع لحخكم ظاهري بملكية المال الظاهرية انتبهوا ؛ فما تقول لي أنه حصل قطع وما ادري شنهوا ؛ يقول (ولو) شوف (ولو) هذه حطوا عليها دويحة حتى نعرفها يقول ولو قال قائل أو أشكل مستشكل قال لا ما أقبل التوجيهات يقول يقدر هذا المتشكل يدفع الإشكال بطريقة فيها فذلكة فنية يقول هذا العمل الذي ترتب عليه ذاك الحكم الفلاني الذي نحن المفروض نقول لابد أن يترتب عليه الحكم الكذاءي ، معاي ؛ نقول المفروض لأنه يحصل قطع والقطع موضوع للحكم ماذا ؟ القطع الطريق انتبهوا يكون هذا القطع الطريقي موضوع للمنجزية والمعذرية ولذلك نقدر نقلب القطع الطريقي إلى قطع موضوعي بس يبقى هو طريقي موضوع للحجية والمنجزية نقول هذه الموضوعية للمنجزية والمعذرية تامة انتبهوا ؛ لو أنّ الشرط الكذائي لم يتحقق أو أقول هكذا إما أنها مشروطة بالشرط الكذائي الذي ما تحقق او مشروطة بشرط كذائي الذي ما يتحقق أردده أجيب علم إجمالي معاي ؛ خلنا نشوف نطبق هذا العلم الإجمالي اقول هذا المال صحيح كان المفروض ان يكون جزء منه ليس بملك للشخص الثالث لكن لولا أنه كان جزء منه ليس بملك لولا أنه تحقق الإقرار معاي ؛ والإقرار سبب لملكية الظاهرية أو أقول لا هكذا كان هذا المال ليس بملك للشخص الثالث لولا أنه يوجد ماذا ؟ يوجد دليل آخر دلل على تحقق هذه الملكية الظاهرية غير الإقرار بس أنا ما اعرفه مثلاً أو عندي وهم فيه إما الإقرار أو ذاك الثالث أشمكل علم غجمالي او ذاك الثالث يقول ما في مانع فأنت المهم شنسوي ؟ تقول المهم إنّ عندي علم إجمالي يترتب عليه الحكم إما بإقرار وإما بذاك الشيء الذي ما تحقق ، المهم إنك ترفع ، ترفع القطع تقول قطع لم يحصل لأنّ علم إجمالي مشكل إما بهذا السبب أو بذاك السبب ، يعني لو عازتك البراهين وتوقفت في الأدلة شكل لك علم إجمالي وقل نعم لولا العلم الإجمالي لتحقق القطع الطريقي لكن بما انّ هذا العلم الإجمالي موجود فالقطع الطريقي غير متحقق إي يقول هكذا يقول معاي ؛ فيقول تحصل أنّ القطع الطريقي حجة من أي سبب كان والموارد المقولة والأمثلة التي جيء بها كلها قابلة للنقاش وإذا ما قدرنا نناقشها نشكل علم إجمالي شفت اشلون نعم يقول القطع الموضوعي نقدر نقول ليس بحجة إلا إذا كان حاصلاً من الطريق الكذائي او هو حجة مطلقًا من أي طريق سواءً عن الكذائي أو عن الكذلك لأنّه موضوعي نقدر نحن نتحكم فيه أما إذا كان طريقي لا تناله يد الجعل للشارع إثباتًا ولا نفيًا .
التطبيق : 

الأمر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلاً فيما يترتب على القطع من الآثار عقلاً يعني المنجزية والمعذرية والمثوبة والعقوبة انتبهوا هذه الآثار معاي ؛ أنت حطوا اشوية خط حتى اوضح لكم نقطة دائمًا القطع الطريقي نقدر نسميه موضوعي بس موضوعي لأي شيء ؟ موضوعي للأحكام العقلية لأنّ موضوع ترتب المنجزية والمعذرية على هذ القطع الطريقي نسميه بلحاظ ترتب الآثار العقلية عليه بأنه موضوعي فإذا عبرنا بعض اللتعبيرات قلنا هذا قطع طريقي يقول ما في مشكلة عبر بأنه قطع طريقي لكنك تقدر في بعض الأحايين تعبر عنه بأنه قطع موضوعي يعني لترتب الآثار العقلية عليه ، بين ان يكون حاصلاً بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه لأنّ في بعض الأسباب توجب القطع او غير متعارف لا ينبغي حصوله منه أنا مثلاً قلت مثلت في الدرس المتقدم نظرت إلى الغراب هذا موجب للقطع بوجوب صلاة الخوف معاي ؛ كما هو الحال غالبًا في القطاع ترى موجود عندنا ناس هالشكل ، بسرعة يحصل له القطع وناس بالعكس لو تأتي له ألف دليل تقعد وإياه كل دليل تام مقدماته قال لك لا هذا في إشكال وهذه المقدمة عليها يالله تتعب وإياه يالله توصله إلى اليقين طبعًا ؛ وين الأحسن ؟ هذا القسم الثاني احسن من القسم الأول لأنّ ذاك يتعبك كل شيء قال حصل لي قطع أما ذا اشوية اخف يعني المهم اتشوفه بل يدل على رجحان العقل كما في الروايات الذي عنده احتمالات متعددة ولا يقنع بسرعة هذا دليل على رجحان عقله معاي ؛ خلاف التي تقول له سلمت عدل عدل ، هذا دليل على قوة عقله فلذلك موجود في كلمات الإمام أمير المؤمنين أنه يعني كبر العقل يدلل على تعدد الاحتمالات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .............   ) وأجاب الشيخ  حسين – لا هذا ما في فرق كلاهما يتفقان في السادس ما في عندنا فرق بين الأخوند بس الفارق بأنّ الشيخ الأنصاري يرى أنّ الإخباريين قد قيدوا والشيخ كاشف الغطاء قيد والشيخ الأخوند لا ما أحد قيد هنا مطلقًا حتى إذا فرضنا أنهم قيدوا نأول كلامهم معاي ؛ يبقى بالقوة يخليهم ما قيدوا – الذي يظهر من كلامهم نقيده طبعًا ؛ إذا قرانا بعض العبارات فيها احتمال كلام الشيخ الأنصاري مو جاي اعتباطًا إذا قرانا كلامهم خلاص نفهم إنّ – بداهة انّ العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله إذا انا أقطع من شيء لا ينبغي حصول القطع منه كرفيف الغراب مثلاً يرى أنّ العقل أنّ هذا حجة هذا القطع حتى وإن حصل من السبب ماذا ؟ الذي لا ينبغي الحصول منه ويرى العقل صحة المؤاخذة لقاطعه على مخالفة ، أنا قطعت وقطعي كان حاصل من رفيف الغراب ولكني خالفت قل لا مع ذلك جاء الشارع يريد يعلمني قلت انتبه يتا شارع يا مقدس أنا قطعي جاي من رفيف الغراب ، قال أنا ما عليّ قطعك حجة موضوع للحجية أنت خالفت .............. معاي ؛ انتبهوا ؛ إي ضرورة أنّ العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله يعني يراه حتى مما ، صح العبارة صح اشوية العبارة فيها ركاكة ضرورة أنّ العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل من المورد الذي لا ينبغي حصوله منه حجة حتى تصير العبارة صحيحة وإلاّ هذه فيها نقص واضح هذا الذي يريد يقول لنا ويرى العقل أيضًا صحة مؤاخذة المولى للقطع على مخالفة قطعه حتى تصير العبارة اشوية واضحة وبعد ؟ ويرى ماذا ؟ عدم صحة الاعتذار من المكلف عن التكليف الذي قطع به بأنه حصل من رفيف الغراب معاي ؛ فهمت العبارات الآن ؟ ويرى عدم صحة  المؤاخذة مع القطع بخلافه انا الآن أقطع بخلاف وجود تكليف في المورد قال لي المولى موجود تكليف وانت ما جئت به أقول : لا أنا قاطع بخلافه يقول بعذبك أقو له ما تقدر تعذبني لأني قاطع بخلافه يقول له العقل انتبه يا مولى ما تقدر تعذب ما لك حق عليه ما دام قاطع ولذك يقول شوف وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه معاي ؛ وعدم حسن الاحتجاج عليّ بذلك هو يحتج عليّ يقول لي ليش ما امتثلت التكليف ؟ أقول له أنا قاطع بخلافه يقول احتج عليك بوجود تكليف في الواقع أقول يقول عقلي ماذا ؟ وعقلي وهو بعد تالي إذا رجع إلى العقل العملي يقول صج ما لي حق احتج عليه لأنّك أنت قاطع بعدم وجود تكليف والقطع حجة يعني معذر ولو كنت أنا ملتفت إلى أنّ هذا القطع من أين حصل لي ؟ من رفيف الغراب ، نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعًا والمتبع في عمومه في بعض الأحيان عام مثلاً وين ؟ يقول لي انتبه العلم حصول العلم موضوع لحرمة الرجوع إلى الغير لأنّ لابد تصير جاهل أنت الآن عالم سواءًا كان علمك هذا حاصل من الجبر من الرمل من أي طريق علمك حجة والقطع الموضوعي نقدر نقيده نخصه نقول انتبه إذا كان قطعك آتٍ من الأدلة الشرعية فهو حجة وإلا فلا معاي ؛ نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ بالموضوع شرعًا والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد فربما يدل على اختصاصه في قسم كما رأينا في الموضوع التقليد تقول له أنت ما تقدر تصير عالم من أي طريق وأنت بكيفك والناس تقول لهم ارجعوا لي انتبهوا ؛ لابد من هذه الأدلة المعتبرة شرعًا في قسم في مورد وعدم اختصاصه في مورد آخر كما رأيت إذا كنت أنا عالم من أي طريق ما يجوز لي أرجع لغيره لأنّ حرمة الرجوع إلى الغير موضوعه العلم من أي سبب كان على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من يعني يقول إذا جئنا نستبط حكم شرعي يكون نشوف الدليل هذا شيقولب الدليل ؟ فنشوفه هذا دليل يدلل على أنه القطع من أي طريق حصل فهو حجة أو من طريق خاص فهو حجة لكن هذا أي قطع ؟ الموضوعي .

وبالجملة يقول لأعطيك المطلب كله ألخصه لك ، القطع فيما كان موضوعًا عقلاً هذا الذي قلنا حطوا عليه هذا دويحة وبالجملة القطع فيما كان موضوعًا عقلاًَ الذي هو القطع الطريقي سواه موضوعي لماذا ؟ لأنه موضوع للأحكام العقلية يعني المنجزيو والمعذرية وترتب الثواب وترتب العقاب لا تشتبهون هو يتكلم عن القطع الطريقي ما سأل بس عبّر بهذا التعبير لماذا ؟ يقول حتى ولو شفت في بعض الكتب الأصولية إنّ هذا القطع موضوعي للحكام العقلية يعني يقصدون به القطع الطريقي المحض دائمًا إذا قلت لك هذا موضوعي للأحكام العقلية يعني اقصد به القطع الطريقي المحض ، لا يكاد يتفاوت من حيث القطع كما رأينا الشيخ جعفر رحمه الله اشتبه عليه المطلب قال لا إذا كان مستقيم الإنسان قطعه حجة وإلا فلا ولا حيث المورد معاي العبادات او المعاملان هذا ما فرق فيه الحمد اللخ متفق عليه ولا من حيث السبب مثل ما قالوا لا عقلاً وهو واضح لأنّ قلنا القطع العقلي موضوع لترتب الأحكام العقلية ولا شرعًا ، الشارع ما يقدر يقول لا القطعي إذا كان للقطاع فهو ليس بحجة لأنّ الشارع يده قصيرة ما تناله إثباتًا ونفيًا لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيًا ولا إثباتًا وإنْ نُسب إلى بعض الإخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات يعني حاصل القطع بمقدمات عقلية إلاّ أنّ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة بل تشهد بعدم مطابقتها للواقع غيروا العبيارة اشوي وإنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة كما رأينا السيد صدر الدين جاي يمنع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى صوته يعني واضح تمام الوضوح ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة فراجع يقول راح اتشوف أنّه ما جاي يقيد أحكام العقل وأما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لماذا ؟ لأنها لا تفيد هذه المقدمات إلاّ الظن كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الاسترابادي رحمه الله حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده المدنية على الحصار مدرك ما ليس من ضروريات الديت ، ضروريات الدين بعد ما ننقدر نقول بعد عندنا أدلة عليها في ضروريات العلم بوجود الله والنبوة وما أدري شنهوا أصول الدينت يعني والأشياء الضرورية مثلاً وجوب الصلاة الزكاة الحج وما أدري شنهوا هذا ما يحتاج نقلد فيها أحد الضرورات واضحة ، لابد بالسماع عن الصادقِين ع لأن جبنا لك روايات قال الرابع إنّ لك غير هذا المسلك مسلك السماع عن أهل البيت يعني التمسك بكلامهم ع إنما يعتبر من حيث إفادة الظن لأنّ ما يفيد هذا البقية المسالك إلا الظن وكلامهم أيضًا الوارد عنهم الروايات تفيد الظن بس انتبه رواياتهم المفيدة هذا الظن يختلف عن ذاك الظن وقد أثبلتنا يقول سابقًا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس احكامه تعالى أو بنفيه ما تقدر تثبت لي حكم تقول لي حصل لي الظن به لأنّ ليس بحجة وقال في جملتها في جملة المقدمات أيَا بعد ذكر ما تفطن بزعمه يقول هذا يزعم أنه تفطن إذا دقيق – هو عالم ما نقول زعم يعني فعلاً دقيقة هي لكن حسّ معرفتها الصحيحة الله أعلم – ما هذا لفظ وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة يعني التدين والأخذ بالأحكام الشرعية ما يصير إلا عن طريق السماع من أهل البيت فنقول إن تمسكنا هذه غدًا أنا اشويه أتي به تتمة لأنّ فيه الفذلكة حلوة جميلة أجيبها لكم .
     بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







